
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    قوله من الأجل أي من بيانه وتعيين العمل وقرب زمن العملين كنصف شهر فلا يجوز أعني

بغلامك غدا على أني أعينك بغلامي بعد نصف شهر لأنه نقد في منافع يتأخر قبضها وأما قول عبق

إن قرب زمن العملين كشهر فقد رده شيخنا وبن بأن الصواب نصف شهر كمسألة اجتماع النساء

على أن يغزلن كل يوم لواحدة فإنه يجوز إذا كان يتأخر العمل لإحداهن نصف شهر فأقل وإلا

فسخ فالمسألتان متفقتان في أن المغتفر نصف شهر فقط خلافا لما ذكره عبق مما يخالف ذلك

وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنها ليست عارية بل إجارة كما قال نظرا لقوله أعني

والإعانة معروف قوله وإذا وجب الضمان أي لدعواه التلف أو الضياع كان ذلك قبل الاستعمال

أو بعده أو في أثنائه فإنما يضمن الخ فإذا كانت قيمتها بدون استعمال أصلا عشرة وبعد

الاستعمال المأذون فيه ثمانية وضاعت ولو قبل الاستعمال فإنه يلزمه ثمانية وهذه طريقة لابن

رشد في المقدمات نقلها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما وهي المعتمدة وفي الشامل طريقة

أخرى ضعيفة وحاصلها أنه يضمن قيمتها يوم آخر رؤية إن تعددت رؤيتها عنده وإن لم تتعدد

رؤيتها عنده ضمن الأكثر من قيمتها يوم قبضها ويوم تلفها هذا إذا كان التلف بعد الاستعمال

المأذون فيه وأما لو تلفت قبل الاستعمال فإنه يضمن قيمتها يوم انقضاء أجل العارية على

ما ينقصها الاستعمال قوله لأنه يتهم أي إنما حلف مع كونه يغرم القيمة لأنه يتهم قوله فلا

يضمنه أي لأن ضمان العواري عنده ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة على ما ادعاه خلافا لأشهب

حيث قال إن ضمان العواري ضمان عداء لا ينتفي بإقامة البينة قوله تردد في النقل الخ أي

فقد عزا في العتبية الأول لابن القاسم وأشهب وعزا اللخمي والمازري الثاني لابن القاسم

أيضا وعلى كلا القولين لا يفسد عقد العارية بذلك الشرط وقيل إن شرط ففي الضمان إذا كانت

مما يغاب عليه يفسد العقد ويكون للمعير أجرة ما أعاره قوله فلا يضمنه المستعير أي

والقول قوله في تلفها ولو بغير بينة إلا أن يظهر كذبه قوله ولو بشرط عليه أي ولو كان

الضمان ملتبسا بشرط عليه لأن عدم ضمانه بطريق الأصالة وحينئذ فلا ينتفع المعير بشرطه ورد

بلو على مطرف كما في المواق حيث قال إذا شرط المعير الضمان لأمر خافه من طريق مخوفة أو

نهر أو لصوص أو نحو ذلك فالشرط لازم إن هلكت بالأمر الذي خافه وشرط الضمان من أجله

والمعتمد أنه لا ضمان ولا عبرة بشرطه ولو لأمر خافه قاله شيخنا نعم تنقلب العارية مع شرط

الضمان إجارة فاسدة لأنه كأنه آجرها بقيمتها وهي مجهولة وحينئذ ففيها أجرة المثل مع

الفوات باستيفاء المنفعة وتنفسخ قبل استيفاء المنفعة قوله وإذا لم يضمن الحيوان ضمن

لجامه وسرجه أي بخلاف ثياب العبد فإنه لا يضمنها لأنه حائز لما عليه كما في التوضيح عن



اللخمي وفي بن ابن يونس عن ابن حبيب إذا أرسل المستعير العارية من الدواب مع عبده أو

أجيره فعطبت أو ضلت فلا ضمان عليه لأن الناس هكذا يفعلون وإن لم يعلم ضياعها أو تلفها

إلا بقول الرسول وسواء كان مأمونا أو غير مأمون ذكره أبو الحسن في شركة المفاوضة ا ه

كلامه قوله دون غيره أي فإنه لم يجر فيه قول مرجح بالعمل بالشرط وهذا لا ينافي وجود قول

مرجوح فيه وهو الذي أشار له المصنف بلو قوله فيما علم أنه بلا سببه أي فيما علم أنه

بغير صنعه وهذا صادق بكونه حصل بتفريط منه فلذا حلف على نفي التفريط وبهذا اندفع ما

يقال إذا علم أنه بلا سببه فالتفريط منتف عنه فكيف يحلف أنه ما فرط قوله أو طعام الأولى

حذفه لما مر من عدم صحة إعارته قوله وحرق نار أي كما هو قول ابن القاسم في المدونة

نظرا إلى أنها محرقة بنفسها ولمالك في كتاب محمد جعل
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